
 

  



 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

 المقدمة

ما لا شك فيه أنَّ المسلم مطلوب منه اليقين في  دينه، فمن شروط قبول الشهادتين: اليقين،  وقد  مَّ

  }دلَّت أدلة كثيرة على وجوب تحصيله، يقول الله سبحانه وتعالى: 
ِ
ذِينَ آمَنوُا باِلله إنَِّمَا الْمُؤْمنُِونَ الَّ

 أُ 
ِ
ادقُِونَ وَرَسُولهِِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بأَِمْوَالهِِمْ وَأَنفُْسِهِمْ فيِ سَبيِلِ الله ]الحجرات:  {ولَئكَِ هُمُ الصَّ

ثمَّ لم يشكوا في وحدانيَّة الله، ولا في نبوة نبيه صلى الله عليه وسلم، وألزم نفسه "[، يقول الطبري: 15

طاعة الله وطاعة رسوله، والعمل بما وجب عليه من فرائض الله بغير شكٍّ منه في وجوب ذلك 

 .(1)"عليه

ا يدل على طلب اليقين أشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، "قوله عليه الصلاة والسلام:  وممَّ

، وقوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة (2)"لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما، إلا دخل الجنة

فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، فبشره  "رضي الله عنه: 

 (.3) "بالجنة

ك والريب في الدين من صفات المنافقين، يقول تعالى:  ذِينَ }وقد جعل الله الشَّ إنَِّمَا يَسْتأَْذنِكَُ الَّ

 وَالْيوَْمِ الْْخِرِ وَارْتَابتَْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فيِ رَيْبهِِمْ يَتَرَدَّدُونَ 
ِ
 [. 45]التوبة:  {لَا يُؤْمنُِونَ باِلله

الدين، ومقرر عند كل المسلمين، كما أنَّ الشك في الله جل وعلا أو رسوله  فهو أمرٌ معلوم من 

؛ لأنَّه يناقض الإيمان الذي هو التَّصديق صلى الله عليه وسلم أو فيما جاء به؛ كفرٌ وخروج عن الدين

ك فيما جاءت به الرسل، يقول تعالى:  أْتكُِمْ نَبأَُ  أَلَمْ يَ }الجازم، وقد أخبر الله أنَّ من أسباب الكفر: الشَّ

ذِينَ منِْ بَعْدِهِمْ لا يَعْلَمُهُمْ إلاَّ الُله جَاءَتْهُمْ   وَثَمُودَ وَالَّ
ذِينَ منِ قَبلْكُِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ رُسُلُهُم باِلْبَيِّنَاتِ   الَّ

ا تَدْعُونَنَا إلَيْهِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فيِ أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إنَّا كَفَرْناَ بمَِا أُرْسِلْتُم بهِِ  مَّ  وَإنَّا لَفِي شَكٍّ مِّ

ك  ،[9: إبراهيم] {مُرِيبٍ  يقول ابن تيمية رحمه الله في قصة الرجل الذي أمر بحرق جثته مبينًا أنَّ الشَّ

فهذا الرجل اعتقد أنَّ الله لا يقدر على "، ومفرقا بين كونه كفرا وبين تنزيله على المعين: كفرٌ في نفسه

 
 .(318/ 22تفسير الطبري ) (1)
 (.27خرجه مسلم برقم )أ (2)
 (.31خرجه مسلم برقم )( أ3)



، وأنَّه لا يبعثه، وكل من هذين الاعتقادين كفر يكفر من قامت عليه جمعه إذ ا فعل ذلك أو شكَّ

 .(1) "الحجة

في هذا المفهوم   ه قد حصل هناك خلط  ولا ريب، بيد أنَّ   بلا شكِّ   في أصول الإسلام مطلوب    فاليقينُ 

في أصول الإسلام   مطلوب  ، فاليقين من القضايا على عددٍ  وقد أثَّر ذلك الخلطمن بعض الناس، 

ويناقضه الشك، ومع ذلك فإن غلبة الظن مقبولة في عدد كبير من المسائل العلمية والعملية، وجاءت 

 ومن لم يعتبر ذلك وقع في خطأ كبير أثر على عدد من القضايا كما سيأتي بيانه. الشريعة باعتبارها؛ 

 تمهيد:

مسائل  هم أوجبوا اليقين في كل ك في دين الله: المتكلمون، فإنَّ الشَّ ون أخطأ في موضوع اليقين ممَّ 

ر ذلك على عدد من القضايا وأثَّ دوها،  العقيدة، وحصروا طريق الوصول إليه في عدد من الأدلة التي حدَّ 

في العقائد، وعدم  التي خالف فيها المتكلمون أهل السنة، ومن ذلك: عدم الاحتجاج بأحاديث الآحاد

وأكبرها: عدم الاحتجاج بأحاديث   قبول التقليد في العقائد، وإيجاب النظر على كل أحد من الناس،

الأصل  نا في هذه الورقة سنناقش  هذه المسألة مسألة كبيرة بحثت في كتب عديدة، إلا أنَّ   الْحاد، ورغم أنَّ 

 العقائد.الذي بني عليه رد أحاديث الْحاد في باب 

من المتكلمين على هذه   العقائد كلها، وقد توارد كثيرٌ  مسائل طلب اليقين فيوهذا الأصل هو: 

 أحاديث الآحاد، وغيرها من المسائل.   القاعدة، وبنوا عليها ردَّ 

وفي  ، ظر الصحيحالمطلوب في الإيمان اليقين والمعرفة وذلك لا يكون إلا بالنَّ"يقول السنوسي: 

، وفي (2) "فبشره بالجنة من لقيت وراء الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا قلبه"رة: حديث أبي هري

 .(4)"(3)"ةمَن مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجن"مسلم: 

ا بين رد أحاديث لذلك يربطون كثيرً و ؛ هذه مقدمة القول بعدم حجية أحاديث الآحاد ا أنَّ نَّ وقد بيَّ 

ن أسباب عدم طويل وهو يبي   كون مسائل الاعتقاد يطلب فيها اليقين، يقول الرازي في كلام  الآحاد وبين 

عليه   يدلُّ  ؛ا التمسك بخبر الواحد في معرفة الله تعالى فغير جائزأمَّ ": الاعتماد على أحاديث الآحاد

  :وجوه

 
أن الشك المراد هو الذي ليس معه أي جزم، وليس المراد به الوسوسة التي تطرأ على قلوب بعض (، وينبه إلى 165 -164/ 1الاستقامة ) (1)

 الناس، أو ما يجده بعضهم في قلبه ثم يبحث عن الحق واليقين.
 بق تخريجه.( س2)
 (.26خرجه مسلم برقم )( أ3)
 (.66 -65العقيدة الوسطى ) (4)



خبر   لى وصفاته...فثبت أنَّ فلم يجز التمسك بها في معرفة الله تعا  ،أخبار الْحاد مظنونة  أنَّ   :الأول

]يونس:   { إنَِّ الظَّنَّ لَا يُغْنيِ منَِ الْحَقِّ شَيْئًا}:  لقوله تعالى  ؛الواحد مظنون فوجب أن لا يجوز التمسك به

 وَلَا تَقْفُ مَا لَيسَْ لَكَ بِهِ } [116]الأنعام:  {إنِْ يَتَّبعُِونَ إلِاَّ الظَّنَّ }: ولقوله تعالى في صفة الكفار، [36

 مَا لَا تَعْلَمُونَ }:  ولقوله،    [36]الإسراء:    {عِلْم  
ِ
فترك العمل بهذه [،  169]البقرة:    {وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى الله

المطلوب فيها الظن فوجب أن يبقى في مسائل الأصول على هذا   لأنَّ  ؛ العمومات في فروع الشريعة

 .(1)"الأصل

أصول الفقه   خبر الواحد على تقدير اشتماله على جميع الشرائط المذكورة في"ويقول التفتازاني:  

  .(2)"باب الاعتقادات  ن فيولا عبرة بالظَّ  ،نالظَّ  إلالا يفيد 

وبناء عليه فإنهم لا يقبلون أحاديث الآحاد في العقائد،   ؛ اليقينفالعقائد كلها إذن يجب أن تبنى على  

 ولا يقبلون التقليد فيه، ويوجبون النظر. 

 الأدلة التي تمسكوا بها في عدم قبول الظن في العقائد 

ينطلقون من عدة  االذين يمنعون من قبول أحاديث الْحاد في باب العقائد لطلب اليقين فيه

 :ماوهي ترجع إلى نوعين من الأدلة، وهنصوص شرعية، 

كَذَلكَِ نُرِي }  ، مثل قوله تعالى:كمدح عدم الشَّ تو  ،على طلب اليقين  ة التي تدل  الأدلَّ   النوع الأول:

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَليِكَُونَ منَِ  إنَِّمَا } [، وقوله تعالى:75]الأنعام:  {الْمُوقِنيِنَ إبِْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّ

 وَرَسُولهِِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا
ِ
ذِينَ آمَنُوا باِلله كَذَلكَِ نُرِي } ، وقوله تعالى:[15]الحجرات:  {الْمُؤْمنُِونَ الَّ

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَليِكَُونَ منَِ الْمُوقِنيِنَ   [. 75]الأنعام:   {إبِْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّ

ن وتبين  الظَّ  ن الكريم تذم  آفقد جاءت آيات عديدة في القر، نالنوع الثاني: النصوص التي تذم الظَّ 

ا تَعْمَلُونَ ) }ومن ذلك قوله تعالى:  بطلانه،  نْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ الَله لَا يَعْلَمُ كَثيِرًا ممَِّ
( وَذَلكُِمْ ظَنُّكُمُ  22وَلَكِ

وَمَا يَتَّبِعُ }[، وقوله تعالى: 23، 22]فصلت:  {مْ برَِبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ منَِ الْخَاسِرِينَ الَّذِي ظَنَنْتُ 

يم  بمَِا يَفْعَلُونَ 
، وقوله تعالى:  [36]يونس:  {أَكْثَرُهُمْ إلِاَّ ظَنًّا إنَِّ الظَّنَّ لَا يُغْنيِ منَِ الْحَقِّ شَيْئًا إنَِّ الَله عَلِ

 [ 116]الأنعام:  {نْ يَتَّبعُِونَ إلِاَّ الظَّنَّ وَإنِْ هُمْ إلِاَّ يَخْرُصُونَ إِ }

ففي هذه الْيات ذم الله الظن فلا يجوز الاعتماد عليه في مسائل العقيدة، وبناء عليه فلا يصح لنا 

 الاعتماد على أحاديث الْحاد فيها. 

 
 .(127أساس التقديس في علم الكلام )ص:  (1)
 .(89شرح العقائد النسفية للتفتازاني )ص:  (2)



ى طلب اليقين ظر بناء علأحاديث الآحاد وإيجاب النَّ   ردَّ   تهم نقول: إنَّ بعد أن ذكرنا أقوالهم وأدلَّ و

أحاديث الآحاد ليست   واحدة، كما أنَّ   غير صحيح، فإن مسائل العقيدة ليست كلها على درجة    في العقائد

ا لليقين أو لا، على مرتبة واحدة، ولا تلازم بين كون الحديث جاء عن طريق الآحاد وبين أن يكون مفيدً 

 لأوجه الآتية: ويمكن بيان ذلك با

 مسائل العقيدة. الوجه الأول: خطأ الأصل الذي بنوا عليه طلب اليقين في كلِّ 

ثم جعل الأصول هي مسائل   ،ين إلى أصول وفروعالأصل الذي بنوا عليه هو تقسيمهم الدِّ  فإنَّ 

الدين ينقسم إلى أصول وفروع   العقيدة، والفروع هي مسائل الفقه، والخطأ ليس في أصل التقسيم، فإنَّ 

وإن سلمنا  "كما قرر ذلك كثير من أهل العلم من أهل السنة وغيرهم، يقول أبو إسحاق الشيرازي: 

الفروع ليس عليها أدلة قاطعة وليس   نَّ وذلك أ-أي بين الأصول والفروع -ذلك فالفرق بينهما ظاهر 

 ا يعني أنَّ التفريق ممَّ  ضوابطعن  الجويني ، وبحث(1) "على الأصول أدلة قاطعة كذلك هاهنا فإنَّ 

لم تقم   في  أفعال المكلفين ما يقال فيها أن نقول: كل حكم  وأصحُّ ": ، يقولأصل التقسيم ثابت عنده

ويقول ، (2) "ولا ورد في حكمه المختلف فيه دلالة سمعية قاطعة فهو من الفروع ،عليه دلالة عقل

ويقول السفاريني:  ، (3) "وقياس الخصم الأصول على الفروع غلط  لعظم التفاوت بينهما"القرافي: 

اعلم أن الملة المحمدية تنقسم إلى اعتقاديات وعمليات، فالاعتقاديات هي التي لم تتعلق بكيفية "

والعمليات هي ما   ،ل: اعتقاد وجوب وجود القادر المختار ووحدانيته، وتسمى أصلية أيضاعمل، مث

 .(4)"يتعلق بكيفية العمل، وتسمى فرعية

وقد ظن البعض أن ابن تيمية فأصل تقسيم المسائل إلى أصول وفروعٍ أمر مقرر عند العلماء، 

، ولكن الراجح أن هاهنا  التفصيل فيهارحمه الله ينكر أصل التقسيم لنصوص ذكروها ليس هنا غرض 

فرق بين مقامين: مقام أصل التقسيم، ومقام ضابط التقسيم، فابن تيمية رحمه الله إنما ينكر على 

هم قالوا: إن المسائل الخبرية العلمية هي فمن تلك الضوابط أنَّ المتكلمين في الضوابط التي وضعوها، 

دهم كلها أصول الدين، والفقه كله فروع الدين، وهذا الأصول والعملية هي الفروع، فالعقائد عن

، أما أصل (5) وهو وغيره من الضوابط غير الصحيحة أنكرها ابن تيمية رحمه الله  الضابط ليس بصحيح

 
 .(497التبصرة في أصول الفقه )ص:  (1)
 .(336/ 3التلخيص في أصول الفقه ) (2)
 .(439شرح تنقيح الفصول )ص:  (3)
 .(4/ 1لوامع الأنوار البهية ) (4)
 .(92 -87/ 5(، و منهاج السنة النبوية )125/ 13نظر في نقده لبعض ضوابط التقسيم: مجموع الفتاوى )ا (5)



في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين جميع   فصل:"سيم فإنه ثابت عنده كما يقول رحمه الله: التق

، بل يصرح ابن تيمية رحمه الله أن السلف لم  (1) "وفروعه؛ باطنه وظاهره علمه وعملهالدين أصوله 

وهذا كما أن طائفة من "ينكروا أصول الدين وإنما أنكروا ما سماه المتكلمون أصول الدين، يقول: 

وهذا اسم عظيم والمسمى به فيه من فساد الدين ما الله   "،أصول الدين"أهل الكلام يسمي ما وضعه 

وهم لم ينكروا ما  ، فإذا أنكر أهل الحق والسنة ذلك قال المبطل: قد أنكروا أصول الدين ،ه عليمب

وهي أسماء سموها هم وآباؤهم  يستحق أن يسمى أصول الدين وإنما أنكروا ما سماه هذا أصول الدين  

ومن المحال أن    عهفالدين ما شرعه الله ورسوله وقد بين أصوله وفرو  ،بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان

 .(2)"يكون الرسول قد بين فروع الدين دون أصوله

فهم قد بنوا طلب اليقين في كل مسائل العقيدة على أنها أصول الدين، وقبلوا الظن الراجح في 

المسائل العملية لأنها فروع الدين، ولا نريد الإطالة في ذكر الضوابط في تحديد الأصول والفروع 

والذين فرقوا "ومناقشتها، إلا أننا ننبه أن ضابطهم هذا باطل غير صحيح، يقول ابن تيمية رحمه الله: 

وكثير    ،ا يميز بين النوعين بل تارة يقولون: هذا قطعي وهذا ظنيبين الأصول والفروع لم يذكروا ضابطً 

ا  ون الشيء قطعيًّ فإن ك ،من مسائل الأحكام قطعي وكثير من مسائل الأصول ظني عند بعض الناس

وكثير من   ،وتارة يقولون: الأصول هي العلميات الخبريات والفروع العمليات  ،ا أمر إضافيوظنيًّ 

وتارة يقولون: هذه عقليات وهذه ،  العمليات من جحدها كفر كوجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج

ي يتعلق بالشرع وقد بسط وإذا كانت عقليات لم يلزم تكفير المخطئ فإن الكفر حكم شرع ،سمعيات 

 .(3)"هذا في غير هذا الموضع

والصحيح أن مسائل الدين كلها تنقسم إلى أصول وفروع، فمسائل العقيدة فيها أصول وفروع،  

وقد بين ابن تيمية رحمه الله ذلك في النصِّ السابق، ويقول في نص   ومسائل الفقه فيها أصول وفروع،

وهذه  "مسائل أصول"يكون بمنزلة المسائل العملية؛ وإن سميت تلك المسائل الخبرية قد "آخر: 

فإن هذه تسمية محدثة قسمها طائفة من الفقهاء والمتكلمين؛ وهو على المتكلمين   "مسائل فروع"

 والأصوليين أغلب؛ لا سيما إذا تكلموا في مسائل التصويب والتخطئة. 

الأعمال أهم وآكد من مسائل الأقوال  وأما جمهور الفقهاء المحققين والصوفية فعندهم أن 

المتنازع فيها؛ فإن الفقهاء كلامهم إنما هو فيها وكثيرا ما يكرهون الكلام في كل مسألة ليس فيها عمل  
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مسائل  "بل الحق أن الجليل من كل واحد من الصنفين كما يقوله مالك وغيره من أهل المدينة، 

لواجبات كمباني الإسلام الخمس وتحريم  فالعلم بوجوب ا، "مسائل فروع"والدقيق  "أصول

 ،وأنه سميع بصير ،وبكل شيء عليم ،المحرمات الظاهرة المتواترة كالعلم بأن الله على كل شيء قدير

وأن القرآن كلام الله ونحو ذلك من القضايا الظاهرة المتواترة؛ ولهذا من جحد تلك الأحكام العملية 

 .(1)"كفركما أن من جحد هذه  ،المجمع عليها كفر

العقائد كلها   قالوا إنَّ  ؛ص من هذا أنهم حين أخطؤوا في تحديد ضابط الأصول والفروعوتلخَّ 

 الْحاد، وإذا بطل الضابط بطل ما بني عليه. أحاديثَ  ى ذلكيطلب فيها اليقين، وردوا بناء عل

 مسائل العقيدة ومسائل الفقه ذات طبيعة واحدة في طريقة الاستدلال.  أنَّ الوجه الثاني: 

ة العقيدة هي كل فأدلَّ فالأصول في العلمين يطلب فيه اليقين، وتكفي غلبة الظن في فروع العلمين،  

دليل صحيح يستدل به كما هو الحال مع المسائل العملية، وعليه فتفريقهم بين العلمين في طريقة 

، يقول ابن تيمية رحمه الله مبينا أن مسائل  هم لأحاديث الآحاد بناء على ذلك باطلالاستدلال ورد

ز العلماءُ أن تُروى الأحاديثُ في الوعد "العقيدة والفقه ذات طبيعة واحدة من هذه الجهة:  ولهذا جوَّ

، لكن يث بتُ بها ظنٌّ  والوعيد إذا كانت ضعيفة، ولم يُعلَم صدقُها ولا كذبُها، ولا يثبتُ بها استحباب 

ك القلبَ على فعلِ الخيراتِ أو تركِ المنكرات  فإن كان هذا فيما يتعلق بالإيمان باليوم الْخر،  ،يُحرِّ

فكذلك فيما يتعلق بالإيمان بالله، إذا رُوِيَ خب ر في عظمةِ الله وبعض شؤونهِ التي لم يُعلَم بهذا الخبر 

صدقُه، اعتقدنا بموجبه، وظننَّا ذلك ظنًّا غالبًا، فإن  ظنِّ انتفاؤها ولا ثبوتُها، والخبر مما يَغلب على ال

 فعظمةُ الله أكبرُ. كما أن حديث الوعد والوعيد الذي لم يُعلَم انتفاءُ  كان صادقًا في نفسِ الأمر وإلاَّ 

لًا، إذ فيه ما لم يَخطُرْ على قلبِ ب شر، فهذا مضمونهِ، إن كان صادقًا وإلاا فثواب الله أعمُّ مما علمناه مفصَّ

 هذا.

قٌ به في جميع أبواب   وهذا مما اتفق عليه سلفُ الأمة وأئمةُ الإسلام أن الخبر الصحيح مقبولٌ مصدَّ

ق بين المسائل العلمية والخبرية، ولا يُرد  الخبرُ في باب  من الأبواب سواءً كانت أصولًا أو  العلم، لا يُفرَّ

، فإن هذا من   محدثات أهل البدع المخالفة للسنة والجماعة.فروعًا بكونهِ خبرَ واحد 

فإن قيل: من الناس من يقول: هذه المسائل العلمية التي أُمرِنا أن نقول فيها بالعلم متى لم يكن 

الدليل عليها علميًّا قطعنا ببطلانهِ، فلهذا يجب ردُّ كلِّ خبرٍ أو دليلٍ لا يُفيد علمًا في باب الخبر عن 

 طردُ ذلك في صفات المخلوقات كالأرضين والسماوات.صفات الله، ومنهم من ي
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قلنا: لا ريبَ أن هذا الكلام قد يُطلقُِه كثير  من أهل النظر، كالقاضي أبي بكر وابن عقيل والمازري 

ونحوهم، وقد أطلقه قبلهم كثير  من متكلمة المعتزلة وغيرِهم، وقد أنكر ذلك عليهم كثير  من أرباب 

العدم غيرُ عدمِ العلم، وعدمُ الدليل غيرُ دليل العدم، وهذا قول أكثر الفقهاء وأهل  النظر وقالوا: العلمُ ب

 الحديث وأهل الكلام. 

ا أوجبَ الله علينا فيه العلمَ، أو أوجبتْ   وفصلُ الخطاب أن نقول: لا يخلو إما أن يكون الموضع ممَّ

  لا شرعًا ولا كونًا.تهُ فيه العلمَ، وإما أن لا يكون مما يجب فيه العلمُ مشيئتهُ وسنَّ 

الله شديد العقاب، وأن الله   فإن كان الأول مثل ما أوجبَ الله علينا أن نعلم أن لا إله إلا هو، وأنَّ 

غفور رحيم، وأنه على كل شيء قدير، وأنه قد أحاط بكل شيء علمًا، فلا بدَُّ أن يَنصِبَ سببًا يُفيد هذا  

، رُ على تحصيله، وأن لا يكل فنا ما لا نُطيقه له إذا أردنا تحصيلَهالعلم، لئلا يكون موجبًا علينا ما لا نقدِ 

وكذلك ما اقتضَتْ مشيئتهُ وسنتهُ العلمَ  ففي مثل هذا إذا لم يكن الدليل موجبًا للعلم لم يكن صحيحًا.

قَل فيعُلم به، مثل الأمور التي جرتْ سنتهُ بتوفار الهِمَم والدواعي على نقَْلها نقلًا شائعًا، فإذا لم يُن

 انتفاؤها وكذِبُ الواحد المنفردِ بها. 

وأما ما لم يجب فيه العلمُ لا وجوبًا دينيًّا ولا وجوبًا كونيًّا فلا يُعلَم بطلانُ ما أفادَ فيه غلبة الظن،  

، والتكذيبُ بما لم يُعلَم أنه كذب  مثل التصديق بما لا يُعلم   ، وللظن الغالب أسباب  فإن اليقيَن له أسباب 

 .(1) "نه صدق، والنفيُ بلا علم بالنفي مثلُ الإثباتِ بلا علمٍ بالإثبات، وكلٌّ من هذين قول  بلا علمٍ أ

فالأصول من   العقيدة منها ما يطلب فيها اليقين، ومنها ما يكتفى فيها بغلبة الظن،  وخلاصة هذا أنَّ 

العقائد لا بد فيها من اليقين، والفروع من العقائد يكتفى فيها بغلبة الظن، ومع ذلك فإن هذا لا يقتضي  

رد أحاديث الْحاد حتى في أصول العقيدة؛ لأن أحاديث الْحاد منها ما احتفت بها القرائن فأفادت  

 ن جهتين: فمشكلة المتكلمين ماليقين، ومنها مالم تفد إلا الظن الراجح، 

 من جهة أنهم جعلوا مسائل الاعتقاد كلها على درجة واحدة فطلبوا فيها كلها اليقين.  -

 هم حصروا اليقين في أنواع من الأدلة، ونفوا اليقينية عن أحاديث الْحاد.ومن جهة أنَّ  -

، وإنما (2)ونحن لم نفصل في إفادة أحاديث الْحاد لليقين لأن ذلك ليس مقصود الورقة

 اقشة الأصل الذي اعتمدوا عليه في رد أحاديث الْحاد وهو: يقينية العقائد. المقصود من
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 الوجه الثالث: التناقض في اعتمادهم على هذا الأصل.

إنَّ  "يقول الرازي: ، فإنهم قدر ردوا أحاديث الآحاد في باب العقائد وقبلوها في المسائل العملية

القرآن على سبيل العموم وذلك يفيد ظنَّ الصدق؛  الله تعالى أثنى على الصحابة رضي الله عنهم في 

ا الكلام في ذات الله تعالى وصفاته فكيف يمكن بناؤه   فلهذا الترجح قبلنا روايتهم في فروع الشريعة، أمَّ

 .(1) "على هذه الرواية الضعيفة؟

في  وأخبار الْحاد متى صحَّ إسنادها وكانت متونها غير مستحيلة "ويقول عبدالقاهر البغدادي: 

  (2) "العقل كانت موجبة للعمل بها دون العلم

الْحاد إن أفادت فإنما تفيد الظن, والشارع إنما أجاز الظن في المسائل العملية  "ويقول الإسنوي:  

  (3)"وهي الفروع دون العلمية كقواعد أصول الدين وكذلك قواعد أصول الفقه

العقائد فلم يقبلوا من أجله أحاديث  والمراد أنهم حين اعتمدوا على طلب اليقين في كل مسائل

فالأدلة الشرعية ذات طبيعة واحدة، ، دليل بلا تفريق وهذا -باصطلاحهم –الآحاد، قبلوها في الفروع 

، فمن الخطأ أن نفرق بين مسائل العقيدة ومسائل الفقه، ونقبل في العقيدة ويجب أن تكون دلالتها واحدة

والصحيح أن جنس العقيدة يجوز الاستدلال عليها بكل  أنواعا لا نقبل غيرها مما هو مقبول في الفقه، 

، فالعبرة في قبول  دليل صحيح، وأعني به الكتاب والسنة المتواترة والسنة الآحاد التي اتصفت بالثبوت

حاديث الْحاد ليست بكون المسألة عقدية أو فقهية، وإنما بكون المسألة من أصول الدين أو من أ

 فروعها، ثم بمدى ثبوتية حديث الْحاد المراد الاستدلال به.

وجميع الآيات التي استدل بها المانعون من قبول أحاديث الآحاد لم تفرق بين مسائل الاعتقاد 

، فكيف فرقوا بين العقيدة والفقه إلا من في جنس المسائل الشرعيةومسائل الفقه، بل جاءت مطلقة 

ذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ   }حيث جعل هذه أصولا والفقه فروعا وهو باطل كما بينا، بل قال الله تعالى:   سَيقَُولُ الَّ

مْنَا منِْ شَيْءٍ كَذَلكَِ كَذَّ  ذِينَ منِْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بأَْسَنَا قُلْ هَلْ شَاءَ الُله مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّ بَ الَّ

فجمع الله  ، [148]الأنعام:  {عِندَْكُمْ منِْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إنِْ تَتَّبعُِونَ إلِاَّ الظَّنَّ وَإنِْ أَنْتُمْ إلِاَّ تَخْرُصُونَ 

( ثم ذم الظن فيهما جميعًا، فتبين أن العبرة ليست  هنا بين الاعتقاد وبين الفقه في قوله )ولا حرمنا م شيء

 . في كون المسألة عقدية أو فقهية، وإنما فيما بيناه سابقا من كونها من الأصول أو لا
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هذه  إنَّ "يقول ابن القيم رحمه الله وهو يبين الخطأ الذي وقعوا فيه حين فرقوا في الاستدلال:  

ولا يمتنع إثبات الأسماء والصفات بها كما لا   ،الظن الغالب حاصل منها  الأخبار لو لم تفد اليقين فإنَّ 

يمتنع إثبات الأحكام الطلبية بها، فما الفرق بين باب الطلب وباب الخبر بحيث يحتج بها في أحدهما  

تج بهذه الأحاديث في الخبريات  ها لم تزل تحفريق باطل بإجماع الأمة، فإنَّ وهذا التَّ  دون الآخر،

العلميات كما يحتج بها في الطلبيات العمليات، ولا سيما والأحكام العملية تتضمن الخبر عن اللاه بأنه 

ولم تزل الصحابة والتابعون شرعه ودينه راجع إلى أسمائه وصفاته، وشرع كذا وأوجبه ورضيه دينا، 

خبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام، وتابعوهم وأهل الحديث والسنة يحتجون بهذه الأ

ولم ينقل عن أحد منهم البتة أنه جوز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الإخبار عن اللّه وأسمائه  

 وصفاته، فأين السلف المفرقين بين البابين؟ 

وأصحابه؛ بل  نعم سلفهم بعض متأخري المتكلمين الذين لا عناية لهم بما جاء عن اللاه ورسوله

يصدون القلوب عن الاهتداء في هذا الباب بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة، ويحيلون عن آراء  

المتكلمين، وقواعد المتكلفين، فهم الذين يعرف عنهم التفريق بين الأمرين، فإنهم قسموا الدين إلى 

التقسيم لو رجع إلى مسائل علمية وعملية وسموها أصولا ومسائل عملية وسموها وفروعا...وهذا 

مجرد الاصطلاح لا يتميز به ما سموه أصولا مما سموه فروعا فكيف وقد وضعوا عليه أحكاما  

مسائل الأصول دون مسائل الفروع، وهذا من  وضعوها بعقولهم وآرائهم، )منها( التكفير بالخطإ في

وكل تقسيم   الأصول وغير ذلك،)ومنها(: إثبات الفروع بأخبار الآحاد دون أبطل الباطل كما سنذكره، 

  (1) "لا يشهد له الكتاب والسنة وأصول الشرع بالاعتبار فهو تقسيم باطل يجب إلغاؤه

 

فبين أن أحاديث الآحاد إذا  ناقض الذي وقع فيه أصحابه، وقد تنبه الجويني رحمه الله إلى هذا التَّ 

أطلق الفقهاء "يقول:  فهي لا تورث العلم في البابين،    !لم تقبل في العقائد فيجب أن لا تقبل أيضا في الفقه

والمقطوع به: أنه لا يوجب   !وهذا تساهل منهم  ، الواحد لا يوجب العلم ويوجب العملبرالقول: بأن خ

وهذا يؤدي إلى ، ا به لثبت العلم بوجوب العملمقطوعً فإنه لو ثبت وجوب العمل  العلم ولا العمل

 .(2) "اا مبتوتً فإن ما هو مظنون في نفسه يستحيل أن يقتضي علمً  ،إفضائه إلى نوع من العلم وذلك بعيد
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 ابع: مناقشة أدلتهم الوجه الرَّ 

التي   الشرعية ا الأدلة، أمَّ أحاديث الْحاد خطأ تصور القوم لأصلهم الذي بنوه في ردِّ  سبق بيانُ 

ا من انقسام المسائل الشرعية عموما  لنا سابقً على ما فصَّ  استدلوا بها فهي ليست في محل البحث بناءً 

ذكروها في طلب اليقين ، والمسائل العقدية نفسها تنقسم ذات التقسيم، فالأدلة التي إلى أصول وفروع

نلاحظ أنها كلها بلا استثناء إنما تتحدث عن المسائل العظيمة الواضحة التي هي أصول الدين، 

 وَرَسُولهِِ   } كالإيمان بالله والرسول صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى:
ِ
ذِينَ آمَنُوا باِلله إنَِّمَا الْمُؤْمنِوُنَ الَّ

  {وَباِلْْخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ }[، والإيمان باليوم الْخر كما في قوله تعالى: 15الحجرات: ] {ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا 

  {وَليِكَُونَ منَِ الْمُوقِنيِنَ }[/ وفي وحدانية الله مثل قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: 4]البقرة: 

 . ل العقيدة لا يصحوهذا مما لا نخالف فيه، لكن الاستدلال به على كل مسائ[، 75]الأنعام:  

ا النوع الثاني من الأدلة، فهي النصوص التي تذم الظن والأخذ به، وفي هذا المعنى نصوص  أمَّ 

ا فيها كلمة الظن أو مشتقاتها، وليس غرضنا التفصيل فيها  موضعً  25وقد ورد في القرآن قرابة كثيرة، 

 ام، وهي:هنا؛ لكنها من تأمل فيها يدرك أنها تنقسم في دلالاتها إلى أقس

ذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إلَِيهِْ }، مثل قوله تعالى: معناه اليقين الظن   يكونأن / 1 الَّ

ذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إذَِا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ }وقوله تعالى: [ 46]البقرة:  {رَاجِعُونَ  الْأرَْضُ بمَِا  وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّ

 إلِاَّ إلَِيهِْ 
ِ
[، وهذه لا تدخل معنا  118]التوبة:  {رَحُبتَْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُْسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ منَِ الله

 في البحث. 

، وليس غلبة الظن المدعوم بالأدلة، ومن خرصمجرد الوهم والتَّ : أن يكون المراد من الظن/ 2

فجمع الله بين ظنهم  [، 116]الأنعام:  {إنِْ يَتَّبعُِونَ إلِاَّ الظَّنَّ وَإنِْ هُمْ إلِاَّ يَخْرُصُونَ }الى: ك قوله تعلذ

)وإن هم إلا يخرصون(، يقول: ما هم إلا "وبين كونهم يتبعون الوهم والتخريص، يقول الطبري: 

ولا شك أن هذه ليست في محل الاختلاف، فإننا  ،  (1) "متخرصون، يظنون ويوقعون حزرا، لا يقين علم

 متفقون أن الوهم والتخريص لا يجوز الاعتماد عليه لا في الأصول ولا افي الفروع.

الهوى وليس   هو دافعهم كان لأنذم اتباع الظن هنا  في الآيات السابقة أنَّ  رأوابعض العلماء  /3

هم عليه ظن وهوى لم يأخذوه عن بصيرة، وإن يريد أن دينهم الذي  "، يقول البغوي:  البحث عن الحق

حدث عن الاستدلال  توهذه أيضًا ليست في محل الخلاف فإننا ن، (2) "هم إلا يخرصون، يكذبون

 بأحاديث الآحاد وليس عن اتباع الهوى، فاتباع الظن الذي دافعه مجرد الهوى لا شك أنه غير مقبول. 

 
 .(65/ 12تفسير الطبري ) (1)
 .(154/ 2تفسير البغوي ) (2)



وَمَا يَتَّبعُِ أَكْثَرُهُمْ إلِاَّ ظَنًّا إنَِّ الظَّنَّ لَا }قوله تعالى: ، ومن ذلك معنى الشكبالظن الذي هو / 4

يم  بمَِا يَفْعَلُونَ 
يقول تعالى  "[، يقول الطبري رحمه الله: 36]يونس:  {يُغْنيِ منَِ الْحَقِّ شَيْئًا إنَِّ الَله عَلِ

م لهم بحقيقته وصحته، بل هم منه في ذكره: وما يتبع أكثر هؤلاء المشركين إلا ظنا، يقول: إلا ما لا عل

، ولا يقوم في  ايقول: إن الشك لا يغني من اليقين شيئً )إن الظن لا يغني من الحق شيئا(، ، شك وريبة

يظنون  }فأما قوله:  "، ويقول ابن كثير رحمه الله:  (1)"شيء مقامه، ولا ينتفع به حيث يحتاج إلى اليقين

، نظير تسميتهم  العرب قد تسمي اليقين ظنا، والشك ظناابن جرير، رحمه الله:  قال {أنهم ملاقو ربهم

ا، وما أشبه ذلك من الأسماء التي الظلمة سدفة، والضياء سدفة، والمغيث صارخا، والمستغيث صارخً 

  .(2) "يسمى بها الشيء وضده

هِمْ إنَِّا قَتلَْنَا الْمَسِيحَ  وَقَوْلِ  }، وذلك مثل قوله تعالى: الظن الذي لا يتعلق بالمسائل الشرعية /5

ذِينَ اخْتلََفُوا فِ  نْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإنَِّ الَّ
 وَمَا قَتلَُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِ

ِ
يهِ لَفِي شَكٍّ منِْهُ مَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ الله

 {وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادرُِونَ عَلَيْهَا}:  [، وقوله157]النساء:    {ينًالَهُمْ بهِِ منِْ عِلْمٍ إلِاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتلَُوهُ يَقِ 

متعلق بمسائل الدنيا فلا علاقة   ظن  لهذا اف[  22]يونس:    {وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بهِِمْ }[، وقوله:  24]يونس:  

ومن العجيب أن بعضهم استدل بآية رفع عيسى عليه السلام، وقال: أخبر الله عن رفع  له بمسألتنا،

، ومسألة رفع الله لعيسى عليه السلام مسألة عقدية وظنهم كان مبنيا  أنه لم يرفععيسى وأن الناس ظنوا 

رفع   ، فإن الظن هنا ليس في مسألة هلوهذا كلام غير صحيحعلى أدلة رأوها فالظن إذن غير مقبول، 

الله عيسى أم لم يرفعه، وإنما في مسألة هل الذي قتل هو عيسى عليه السلام أم ليس هو، فالظن هنا  

يعني جل ثناؤه: ما كان لهم بمن قتلوه من علم،  "يتعلق بمسألة بشرية دنيوية، يقول الطبري رحمه الله: 

،  (وما قتلوه يقينا، )قتله، ولم يكن بها منهم أنه عيسى، وأنه الذي يريدون  ولكنهم اتبعوا ظنهم فقتلوه، ظنًّ 

ا أنه عيسى ولا أنه يقول: وما قتلوا هذا الذي اتبعوه في المقتول الذي قتلوه وهم يحسبونه عيسى يقينً

،  (ما لهم به من علم)قال الله تعالى: "، ويقول البغوي: (3)"غيره، ولكنهم كانوا منه على ظن وشبهة

 .(4)"اتباع الظن، لكنهم يتبعون الظن في قتله من حقيقة أنه قتل أو لم يقتل، إلا

 
 .(89/ 15تفسير الطبري ) (1)
 .(254/ 1تفسير ابن كثير ) (2)
 .(377/ 9تفسير الطبري ) (3)
 .(719/ 1تفسير البغوي ) (4)
 



، وهي الْيات السابقة التي جاءت في لأدلةع ااتباب الحاصل الظن الذي جاء بمعنى غلبة الظن /6

أو اتباعا للهوى، فهذه الْيات وإن تنزلنا وقلنا إنها في   ذم الظن وبينا أنها إما اتباعا للوهم والتخريص

ذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ الُله  }المسائل الشرعية، فإنها في الأصول لا في الفروع، مثل قوله تعالى:  سَيقَُولُ الَّ

ذِينَ  بَ الَّ مْناَ منِْ شَيْءٍ كَذَلكَِ كَذَّ منِْ قَبلِْهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بأَْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَْكُمْ   مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آباَؤُنَا وَلَا حَرَّ

[ فهي في قضية توحيد 148]الأنعام:    {منِْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إنِْ تَتَّبعُِونَ إلِاَّ الظَّنَّ وَإنِْ أَنْتُمْ إلِاَّ تَخْرُصُونَ 

يْتمُُوهَا أَنْتمُْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ الُله بهَِا  إنِْ هِيَ إلِاَّ }الله، وقوله تعال عن اللات ومناة والعزى:  أَسْمَاء  سَمَّ

والشاهد أن هذا الظن إنما جاء ذمه [، 23]النجم:  {منِْ سُلْطَانٍ إنِْ يَتَّبعُِونَ إلِاَّ الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأنَفُْسُ 

فات وغيرها، ولا يعني ذلك أنه إن كان في الأصول كقضية وجود الله وتوحيده وأصول الأسماء والص

مذموم في كل المسائل، وبناء عليه فلا يمكن الاعتماد عليها في رد أحاديث الآحاد بحجة أنها تفيد الظن، 

 وإن كانت هذه الأحاديث ليست كلها تفيد الظن، وإنما بعضها يفيد اليقين كما بينا. 

 الغالب نِّ الوجه الخامس: مشروعية اتباع الظَّ 

الحكم في الدين  "يقول الرازي: أقوال أهل العلم في بيان ذلك، بل حكي فيه الإجماع،  وقد توراد

وغلبة الظن في الشرع توجب العمل عند  "يقول الشاشي: ، و(1) "بمجرد الظن جائز بإجماع الأمة

ثبت بإجماع الصحابة إتباع الظن الغالب، ودلت  "يقول الغزالي: و(، 2)"انعدام ما فوقها من الدليل

ويدل على ذلك إجماع الصحابة  ن واجب الاتباع في الشرع، الظَّ " ويقول الْمدي:، (3) "عليه الأحاديث

الإجماع انعقد على "ويقول الزركشي: ، (4)"على العمل بالظن ووجوب اتباعه في الأحكام الشرعية

 لالمسائ، فالظن الغالب معمول به في جنس (6) والنصوص في هذا كثيرة ،(5) "وجوب العمل بالظن

الشرعية، وقد بينا أن التفريق بين مسائل العقيدة والفقه في الأخذ بالظن الراجح من عدمه غير صحيح،  

بل ذهب بعضهم إلى أن النصوص التي تفيد ظنا راجحا يصح أن نقول إن العامل به يعمل بعلم لا بغلبة  

لدليل يعني عمله بعلم لا  ظن! لأنه قام عنده دليل قطعي على حجية الظن فعمله وفق مقتضى هذا ا

  (7) بمجرد غلبة ظن! 

 
 (، وقول الرازي ليس بإطلاق بل قيده هو ببعض الصور التي ذكر أمثلة لها.339/ 20تفسير الرازي ) (1)
 .(338أصول الشاشي )ص: ( 2)
 .(202ومسالك التعليل )ص: شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ( 3)
 .(287/ 3الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )( 4)
 .(146/ 8البحر المحيط في أصول الفقه )( 5)
 نظر بحثاً بعنوان: حجية الظن دراسة تأصيلية تطبيقية، لـ د.عبدالله بن سعود آل مغيرة.ا (6)
 (.76 -75انظر علم الكلام الإسلامي دراسة في القواعد المنهجية لرضا برنجكار ) (7)
 



 اأخيرً 

أخبار الآحاد لا  إنَّ  ونشتغل الْن بالجواب عن قولهم فيما سبق:"يقول أبو المظفر السمعاني: 

تقبل فيما طريقه العلم، وهذا رأس شغب المبتدعة في رد الأخبار، وطلب الدليل من النظر، والاعتبار  

 فنقول وبالله التوفيق. 

الخبر إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه الثقات والأئمة، وأسندوه خلفهم عن    إنَّ 

 ته الأمة بالقبول، فإنه يوجب العلم فيما سبيله العلم. وتلقَّ  ،سلفهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

ول الذي يذكر أن  ما هذا القوإنَّ وهذا قول عامة أهل الحديث والمتقنين من القائمين على السنة، 

خبر الواحد لا يفيد العلم بحال، ولا بد من نقله بطريق التواتر لوقوع العلم به، شيء اخترعته القدرية  

، وكان قصدهم منه رد الأخبار، وتلقفه منهم بعض الفقهاء الذين لم يكن لهم علم في العلم والمعتزلة

صف الفرق من الأمة لأقروا بأن خبر الواحد ولو أنوقد ثابت، ولم يقفوا على مقصودهم من هذا القول،  

يوجب العلم، فإنهم تراهم مع اختلافهم في طرائقهم وعقائدهم يستدل كل فريق منهم على صحة ما  

ورجوعهم إليها، فهذا  ، ومشهور ومعلوم استدلال أهل السنة بالأحاديث...يذهب إليه بالخبر الواحد

أجمع أهل الإسلام متقدموهم ومتأخروهم على رواية   وكذلك. إجماع منهم على القول بأخبار الآحاد

الأحاديث في صفات الله، وفي مسائل القدر، والرؤية، وأصل الإيمان، والشفاعة والحوض، وإخراج  

الموحدين المذنبين من النار، وفي صفة الجنة والنار، وفي الترغيب والترهيب، والوعد والوعيد، وفي 

ومناقب أصحابه، وأخبار الأنبياء المتقدمين عليهم السلام، وكذلك   فضائل النبي صلى الله عليه وسلم

أخبار الرقائق والعظات، وما أشبه ذلك مما يكثر عده وذكره، وهذه الأشياء كلها علمية لا عملية، وإنما 

 تروى لوقوع علم السامع بها. 

نقل الأخبار على الخطأ، فإذا قلنا: إن خبر الواحد لا يجوز أن يوجب العلم حملنا أمر الأمة في 

ا ولا ينفعه، ويصير كأنهم قد دونوا في أمور ما لا يجوز  ا شيئً وجعلناهم لاغين مشتغلين بما لا يفيد أحدً 

الرجوع إليه والاعتماد عليه، وربما يرتقي هذا القول إلى أعظم من هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم 

ابه ليؤدوه إلى الأمة، ونقلوا عنه، فإذا لم يقبل قول الراوي أدى هذا الدين إلى الواحد فالواحد من أصح

 .(1)"لأنه واحد رجع هذا العيب إلى المؤدي نعوذ بالله من هذا القول الشنيع، والاعتقاد القبيح

وهذا نصٌّ مختصر  لطيف في المسألة يبين أن الأمة قد أخذت بأحاديث الْحاد في أبواب الاعتقاد، 

في رد أحاديث  بنى عليه بعض المتكلمينالورقة المختصرة أن الأصل الذي  تبين من خلال هذهوقد 

 
 (.231 -228/ 2الحجة في بيان المحجة ) (1)



الْحاد في العقائد أصل  باطل، وإن كانت المقدمة باطلة فالنتيجة باطلة، وقد توارد علماء المسلمين من  

أهل السنة على الاحتجاج بأحاديث الْحاد في العقائد، وفي ذلك نصوص كثيرة متوافرة ليس هنا مراد 

 ها، وإنما كان المراد إبطال الأصل الذي اعتمدوا عليه في هذا القول. عرض

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

 


